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 الجمهورية التونسية     

            وزارة العدل                                                             

 محكمة التعقيب    

 ـدد القضية  32579.2015عـ*

 04/03/2016تاريخ القرار: 

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي                                    

  .2016بر ديسم 16بتاريخ  "أ. ج"ع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ بعد الإطلا

 ."م. ح": نيابة عن

 . "ز. ج"المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ  "ه. ب. إ": ضد

مبر ديس 18بتاريخ  "ح. ش"وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ 

2016.  

 ."م. ح": نيابة عن

 . "ز. ج"المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ  "ه. ب. إ": دض

م حكالأطعنا في الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمنوبة بوصفها محكمة إستئناف ل

نوفمبر  11بتاريخ  3824تحت عدد  الصادرة إبتدائيا عن محاكم النواحي التابعة لدائرة قضائها

 لحكمستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار االقاضي" نهائيا بقبول الإ 2015

لمستأنف دة االابتدائي وإجراء العمل به طبق نصه وتخطية المستأنف بالمال المؤمن وتغريمه لفائ

لقانونية د( لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف ا 300ضده بثلاثمائة دينار)

 عليه". 

ريخ تي مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضده بتاوبعد الإطلاع على مذكر  

 .2015ديسمبر  29و 25

لأجل وبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا  

 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.  185القانوني طبق مقتضيات الفصل 

ن قبل منا الرد على تلك المستندات المقدمين موبعد الإطلاع على التقريرين الذين تض  

 ن إلى رفض مطلب التعقيب أصلا.محامي المعقب ضده والرامي
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ب ل مطلوبعد الإطلاع على ملحوظات الادعاء العام لدى هذه المحكمة الرامية إلى قبو  

 التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

 والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي:  وبعد الإطلاع على أوراق القضية  

 من حيث الشكل: 

ما بعده و 175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل 

 من  م م م ت مما يتجه معه قبوله من جهة الشكل. 

 من حيث الأصل: 

عي ام المدا قيي انبنى عليهحيث تفيد وقائع القضية كما أوردها الحكم المنتقد والأوراق الت  

 لرسمفي الأصل المعقب ضده الآن لدى محكمة ناحية طبربة عارضا أنه يملك العقار موضوع ا

مطلب  م. ح""آر، وقد قدم المدعى عليه  70هك و 8والذي يمسح ــ ... الكائن ب  ...العقاري عدد 

والإذن  ... ع الرسم العقاريتحيين إلى المحكمة العقارية يرمي إلى استرجاع ملكية العقار موضو

"ه. ب.  مدعيللإدارة الجهوية للملكية العقارية بأريانة بالتشطيب على تشطيب شرائه، فاعترض ال

كم على ذلك المطلب بدعوى أن كتب الصلح المحتج به لا يمكن اعتماده للتشطيب على ح إ"

عه مبرم حق شخصي ولم ي الإبطال باعتبار أنه أبرم مع الشركة التي استصدرته التي هي صاحبة

 35853تحت عدد  2011مارس  9بصفته صاحب الحق العيني، وقضت المحكمة العقارية بتاريخ 

تب كبرفض المطلب على أساس أن كتب شراء الطالب صدر بشأنه حكم قضائي بات بإبطاله وأن 

يفري ف 5الصلح لا يتضمن حقوقا عينية وإنما يتضمن حقوقا شخصية وتقرر ذلك الحكم بتاريخ 

لك ذلا أن إ، وقد تولى التنبيه على المطلوب بالخروج من العقار وتسليمه له 499تحت عدد  2013

بإلزامه  من مجلة الحقوق العينية الحكم 307لم يأت بنتيجة، وطلب استنادا إلى أحكام الفصل 

 بالخروج من محل النزاع وكف شغبه عنه وتسليمه له شاغرا من كل الشواغل. 

بتاريخ  1500تيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الأولى الحكم عدد وبعد اس  

كإلزامه  ...بإلزام المدعى عليه بكف شغبه عن عقار المدعي عدد " القاضي 2014جانفي  17

بتسليمه إياه شاغرا من كل الشواغل عتادا وأشخاصا وتغريمه لفائدة المدعي بمائتين وخمسين 

ء أجرة محاماة وكلف تقاض وحمل المصاريف القانونية عليه بما في ذلك د( لقا 250دينارا)

   د(.200،116مليم) 200محضري التنبيه والإستدعاء للجلسة وقدرها مائة وستة عشر دينارا و

 فاستأنفه المدعى عليه في الأصل طالبا نقضه والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى.
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 ونسب حكم السالف تضمين نصه فتعقبه المستأنفوحيث أصدرت محكمة الدرجة الثانية ال  

 له نائباه ما يلي:

 :32579مطلب التعقيب عدد  -        

 خامسا من م م م ت. 248+ المطعن الأول: مخالفة أحكام الفصل     

ة القاضي صدروهقولا انه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن من بين القضاة الذين أ   

ضد المعقب والتي سبق لها أن شاركت في حكم التشطيب على التشطيب  التي قضت "ن. ع"

لفصل اتضى الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمنوبة لفائدته وهو حكم نقيض الحكم الأول، وقد اق

وا ن يباشرأمن م م م ت أنه يحجر على الحكام الذين سبق منهم إعطاء رأي في نازلة  5فقرة  248

ى لمذكورة ساهمت في الحكم لصالح المعقب في قضية التشطيب علالحكم فيها، فالقاضية ا

ها التشطيب ثم قضت ضده في كف شغبه وإخراجه من العقار وهو نزاع نشر بين الأطراف نفس

 وهذا وضع يمس النظام العام ويجعل الحكم المطعون فيه عرضة للنقض.  

 من م إ ع. 481+ المطعن الثاني: خرق أحكام الفصل     

فس  انه سبق لمحكمة التعقيب أن نظرت في نفس الموضوع ولنفس السبب وبين نقولا   

قب ة المعوأقرت بملكي "ن. ع"لفائدة  "ه. ب. إ"الخصوم وقضت بالتشطيب على البيع الصادر من 

به، كما كف شغووبالتالي لا يجوز للمحكمة الإبتدائية بمنوبة إخراجه من ذلك العقار  "م. ح"الآن 

 وقضت بنقض "ه. ب. إ"الذي اشترى العقار من  "ن. ع"رفت نفس المسار مع أن الخصومة ع

، 2007نفي جا 24بتاريخ  944الحكم الصادر استئنافيا عن المحكمة الإبتدائية بمنوبة تحت عدد 

. "نن عوضا ع "ه. ب. إ"وإن الحكم المنتقد يتعلق بنفس الموضوع وله نفس السبب وأصبح فيه 

 .ع"

 من م إ ع. 660و 325لث: خرق أحكام الفصلين + المطعن الثا    

إن المعقب من م إ ع و 660قولا ان إبطال العقد يوجب إرجاع المال عملا بأحكام الفصل    

الصادر عن  5659ضده لم يرجع شيئا لدائنيه وللذين اشتروا منه العقار، وان الحكم الإبتدائي عدد 

ك لم يعد أرجع للمعقب ملكية العقار وبذل 2014جانفي  21المحكمة الإبتدائية بمنوبة بتاريخ 

ماع سللمعقب ضده أي حق على ذلك العقار وإن طعنه فيه بالإستئناف والقضاء بالنقض وعدم 

 الدعوى يتعارض مع العدل ومع ما له أصل ثابت بالأوراق وهو موضوع طعن بالتعقيب.

 من م إ ع. 443+ المطعن الرابع: سوء تأويل الفصل   
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 "ه. ب. إ"ع الذي صدر بإبطال عقد بي 53606ن عدم الإشارة للحكم الإستئنافي عدد قولا ا   

سبتمبر  17لسة وللقرارين التعقيبيين الذين أقراه وعدم مناقشة التقرير المقدم بج "ن. ع"لفائدة 

 نقضه.بضاء يجعل الحكم المطعون فيه متسما بانعدام التعليل وهضم حقوق الدفاع ويتجه الق 2014

 من م إ ع. 547المطعن الخامس: خرق أحكام الفصل +   

ده لمعقب ضنت اقولا ان محكمة الحكم المنتقد لم تتبين أنها بإصدارها حكمها في النزاع مك     

من  م أنمن استرجاع العقار الذي باعه في عدة مناسبات كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تفه

لشغب اكف  الأسباب التي جعلتها تقضي لصالح دعوى واجبها دراسة الوثائق ومناقشتها ولم تبي ن

 رغم أن محكمة التعقيب قالت كلمتها في الموضوع. 

لحكم وانتهى الأستاذ أحمد الجمل إلى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض ا   

 المطعون فيه مع الإحالة. 

 :32580مطلب التعقيب عدد  -          

 2000أكتوبر  31المؤرخ في  2000لسنة  91القانون عدد + المطعن الأول: خرق أحكام 

 من م ح ع. 392و 305وسوء تطبيق الفصل 

وضوع مقولا انه على خلاف ما ذهبت إليه محكمة الحكم المنتقد فإن الرسم العقاري    

لمؤرخ في ا 2000لسنة  91النزاع لا يخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم ذلك أن القانون عدد 

لسنة  30لا ينسحب على جميع الرسوم المحدثة ابتداء من دخول القانون عدد  2000وبر أكت 31

حيز التنفيذ بل ينسحب على ما أحدث من هذه الرسوم  1998أفريل  20المؤرخ في  1998

 وضوعبموجب أحكام تسجيل صدرت بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وإن الرسم العقاري م

لأم عدد ارسم حكم بالتسجيل وإنما على إثر قسمة رضائية تم ترسيمها بال النزاع لم يحدث على إثر

طاق نعن  وهو ما يجعل الرسم المحدث خاضع للطبيعة القانونية للرسم الأم ويخرج بالتالي ...

ي عقارالمفعول المنشئ للترسيم، وإن في تأكيد محكمة الحكم المطعون فيه على أن الرسم ال

قت د خرأ المفعول المنشئ للترسيم والحال أنه غير خاضع له تكون قموضوع النزاع خاضع لمبد

 305 وأساءت تطبيق الفصلين 2000أكتوبر  31المؤرخ في  2000لسنة  91أحكام القانون عدد 

 من مجلة الحقوق العينية وعرضت قضاءها للنقض. 392و

 + المطعن الثاني: سوء تطبيق قرينة اتصال القضاء.    
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ط ى بساة الحكم المطعون فيه اعتبرت أن الدفع المتعلق بوجود قضية علقولا ان محكم   

ى إبرام ت إلالنشر في التشطيب على التشطيب المتعلق بالبيع الصادر لفائدة المعقب والتي استند

ي عدد تئنافقد تبين أنه وقع البت فيها نهائيا بصدور الحكم الإس "ش. ت. ت. ك"صلح بينه وبين 

ادا القاضي بالنقض والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى استن 2015انفي ج 21بتاريخ  64716

قضاء ل العلى سبق البت من طرف المحكمة العقارية نهائيا في الموضوع نفسه وقيام قرينة اتصا

ي فعنا وان الطلب المقدم من المعقب الآن بخصوص انتظار مآل القضية التعقيبية المنشورة ط

حرز أه قد طلب لا وجاهة فيه باعتبار أن موضوع الدعوى المتعلقة بالحكم الإستئنافي المذكور 

من م  482و 481على قوة اتصال القضاء باعتباره حكما نهائيا لا رجوع فيه وفقا لأحكام الفصلين 

كم حه هو وعلى خلاف ما استندت إليه المحكمة فإن ما سبق للمحكمة العقارية أن قضت ب    إ ع

أبقى  ف بلوهو بالتالي حكم سلبي لم يغير المراكز القانونية للأطرا تحيين صادر برفض المطلب

من   م ح  336 الحالة القانونية على ما هي عليه مما ينتفي معه اتصال القضاء عملا بأحكام الفصل

لما أنه وإن هو نهائي الدرجة إلا أنه ليس باتا طا 64716ع، كما أن الحكم الإستئنافي عدد 

دور بل صمازال جاريا ينجر عن قبوله إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ق موضوع طعن بالتعقيب

إرجاع  تاليالحكم المنقوض أي الرجوع إلى الحكم الإبتدائي الصادر بالتشطيب على التشطيب وبال

 المنتقد لحكمملكية العقار المحكوم بإخراج المعقب منه إليه، وعلاوة على ذلك فقد سبق لمحكمة ا

مة إلى حين يداع ملفها بكتابة المحكإفي القضية نفسها ب 2014أكتوبر  29تاريخ نفسها أن قضت ب

رقب مآل المنشورة أمام محكمة الإستئناف وكان عليها أن تت 64716الإدلاء بمآل القضية عدد 

حكمين ي الالقضية بعد تعقيب الحكم الصادر فيها، وطالما أن شروط اتصال القضاء غير متوفرة ف

لمطعون حكم اإليهما محكمة الحكم المنتقد وهما حكم التحيين وحكم التشطيب فإن الالذين استندت 

 فيه المؤسس على قرينة اتصال القضاء يكون خارقا لهذه القرينة وعرضة للنقض.  

 + المطعن الثالث: ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.    

ه تولى إحداث منشآت قولا ان المعقب دفع بحقه في حبس عقار التداعي باعتبار أن   

 "ف. ب. ح. ع"ومغروسات وبناءات به وقد استصدر إذنا على عريضة تم بموجبه تكليف الخبير 

دينارا، كما  800،584563بتقدير قيمة ما تم إحداثه وانتهى إلى أن جملة ما قام به بالعقار بلغت 

وقام أيضا بقضية طالب من خلالها بحبس العقار  9415قام بقضية استعجالية رسمت تحت عدد 

طالب فيها بتكليف خبير يتولى تقدير  7135أصلية رسمت بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة تحت عدد 
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تمت القضية الأولى بالرفض والثانية بعدم  دقيمة المنشآت والإحداثات التي أنجزها بالعقار، وق

لى الطعن فيهما سماع الدعوى إلا أن الحكم الصادر فيهما ابتدائي الدرجة ويرمي المعقب إ

 بالإستئناف بعد الحصول على نسخة منهما.

ق قب بحوحيث ردت محكمة الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بسند أن شروط تمتع المع   

ة صيانوالحبس غير متوفرة لأنه كان سيئ النية ولم يثبت مديونية المعقب ضده بمصاريف حفظ 

قيانه  ما يفيد قدم يل الحجة التي أعدها لنفسه وأنه ولئنالعقار وأن الإختبار الذي أدلى به هو من قب

وق م حقاستعجاليا إلا أنه لم يدل بحكم نهائي في الغرض، وهذا سند مشوب بضعف التعليل وهض

ن ومدى الآ الدفاع ذلك أن خوض محكمة الحكم المنتقد في طبيعة الإحداثات التي قام بها المعقب

ه شأن ا والحال أن هذا الأمر هو محل تداع لم يصدر فيتوفر شروط الحبس في جانبه من عدمه

ن ألما حكم نهائي هو تجاوز لاختصاصها لا مبرر له وكان عليها انتظار مآل هذا التداعي طا

ما كصدور حكم ممارسة حق الحبس يؤثر مباشرة على دعوى الخروج المقامة من المعقب ضده، 

ى علاقة لا علإليه محكمة الحكم المنتقد يمثل دليأن الإختبار المأذون قضائيا وخلافا لما ذهبت 

سبتمبر  15ي المديونية بين المعقب والمعقب ضده إذ أن الأول يستغل هذا العقار منذ شرائه له ف

 بيعةوقد أغفلت المحكمة تاريخ انجرار الحق للمعقب ومدة الإستغلال كما أغفلت الط 1994

فر ف على تولوقوعقب والحال أن تنفيذ هذا الحكم دون االفلاحية للعقار واكتفت بالقضاء بإخراج الم

ه مكينشروط استحقاق المعقب ضده ودون الوقوف على الحقوق المترتبة للمعقب على العقار وت

من قبل  لحالمنها من شأنه أن يتسبب في ضرر له لا يمكن تداركه، فمن الثابت أن القيام بقضية ا

ا قضت بإخراج المعقب منالمعقب ضده سابق لأوانه وان محكمة الح قار الع كم المطعون فيه لم 

ع لدفاادون التثبت من جملة هذه الشروط تكون قد أورثت حكمها ضعفا في التعليل وهضم حقوق 

     وهو ما يعرض حكمها للنقض.   

وردا على ما ورد بمستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده أنه بالرجوع إلى شهادة    

أفريل  12أن الرسم العقاري المتعلق بالعقار موضوع الشغب قد تم تحيينه بتاريخ الملكية يتبين 

جديد من م ح ع مثلما تم التنصيص عليه بتلك الشهادة،  305وهو خاضع لأحكام الفصل  2013

وترتيبا على ذلك فهو يندرج ضمن الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم وله حجية 

الذي لا ينطبق فقط  2000أكتوبر  31المؤرخ في  2000لسنة  91ام القانون عدد مطلقة عملا بأحك

على الرسوم العقارية المحدثة بموجب أحكام تسجيل وإنما ينطبق أيضا على الرسوم التي تم 
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تحيينهان وإن خضوع الرسم العقاري الراجع موضوعه للمعقب ضده للمفعول المنشئ للترسيم من 

انتهت إليه محكمة الحكم المنتقد إذ يكفي أن تكون للقائم بدعوى كف الشغب عدمه لا يؤثر على ما 

من م إ ع،  485صفة المالك للعقار المسجل وهي صفة تغنيه عن كل بينة أخرى عملا بالفصل 

وفي خصوص ما ورد بالمطعن الثاني لاحظ أن محكمة الحكم المطعون فيه تفحصت في الحكم 

عن محكمة الإستئناف بتونس ووقفت على أسبابه التي أدت إلى الصادر  64716الإستئنافي عدد 

القضاء بعدم سماع دعوى المعقب في طلب التشطيب على التشطيب من توفر قرينة اتصال القضاء 

التي أبرمت كتب الصلح مع المعقب لتنتهي إلى رد  ــ "ش. ت"ومن انعدام الحقوق العينية بالنسبة ل

قضية التعقيبية باعتبار أن الحكم الإستئنافي النهائي المشار إليه أحرز الدفع المتعلق بانتظار مآل ال

من م إ ع ومع أحكام الفصل  443على قوة اتصال القضاء، وهو تعليل يتماشى مع أحكام الفصل 

 من م م م ت. 286

عتبار يه باومن جهة أخرى أفاد أن ما دفع به المعقب من سلبية الحكم العقاري مردود عل   

المحكمة  الذي أسست فيه 64716أن محكمة الحكم المنتقد اعتمدت على حجية الحكم النهائي عدد 

صوص بخ 5090الذي تأيد بالقرار التعقيبي عدد  42021قضاءها على حجية حكم الإبطال عدد 

عقيب وتواطؤ المعقب واعتباره معارضا بإبطال ترسيم شرائه وعدم تبني محكمة التسوء نية 

إ ع وأيضا  من م 443نظرية عدم النفاذ كما أسسته على حجية الأحكام العقارية على معنى الفصل 

ا ه لهعلى قرينة اتصال القضاء المستمدة من القضاء الموضوعي للمحكمة العقارية وما يخول

تحيين بالمتعلق  2009لسنة  67جديد من القانون عدد  22من الفصل  4الفقرة القانون بموجب 

محتج به ح الالرسوم العقارية، ومن جهة أخرى فقد رتبت المحكمة الآثار القانونية على كتب الصل

ثار من م إ ع كما رتبت الآ 551واعتبرته متعلقا بحق شخصي بالإعتماد على قاعدة الفصل 

عل الذي يج لأمرن حكم الإبطال من إرجاع ملكية العقار إلى المعقب ضده الآن االقانونية الناجمة ع

السلبية بفها الحكم الإستئنافي لوحده قائما كحجة رسمية دون التفات للأحكام المدرجة به وما وص

حكام التسجيل من م ح ع المتعلقة فقط بأ 336من قبل المعقب إلا محاولة منه لتفعيل أحكام الفصل 

 .2009ة لسن 67جديد من القانون عدد  22من الفصل  4حيين ولاستبعاد مقتضيات الفقرة لا الت

وفي خصوص الدفع المتعلق بوجوب انتظار مآل التعقيب لاحظ أن ذلك مردود استنادا إلى    

من م م م ت وهو دفع ينطوي على خلط بين قوة الأمر  285من م إ ع و 443أحكام الفصلين 
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في الإثبات وخلط بين مبدأ قوة الحكم في الإثبات وقرينة اتصال القضاء وخلط المقضي وقوة الحكم 

أيضا بين قوة اتصال القضاء وقرينة اتصال القضاء، ويكون ما ذهبت إليه محكمة الحكم المطعون 

بقوة اتصال القضاء لا تثريب فيه طالما كان  64716فيه من تمتع الحكم الإستئنافي المدني عدد 

 من م إ ع. 443قتضيات الفقرة الثانية من الفصل متماشيا مع م

ى أن وردا على ما جاء بالمطعن المتعلق بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع أشار إل   

طار إبنى وفي الم محكمة الحكم المنتقد عللت قضاءها من الناحيتين القانونية والواقعية تعليلا سليم

واتجه  لطوراصها هو دفع جديد يثار لأول مرة بهذا ما تمت إثارته أمامها وان الدفع بعدم اختصا

ونية لى المديلا عرده لعدم تعلقه بالنظام العام، وأضاف أن القول بأن الإختبار المدلى به يمثل دلي

ين ددنى هو قول مجانب للصواب لافتقاره ركن المواجهة بين الطرفين علاوة على عدم إثباته أ

 عارضمز المعقب لعقار النزاع انطلق عن سوء نية  وهو حال ومحقق حيال المعقب ضده وأن حو

ه للعقار والأحكام نهائية الدرجة، وبالتالي فإن استحقاق المعقب ضد 5090بحجية القرار عدد 

نى موضوع الشغب لا شبهة تعتريه وليس للمعقب أن يتمسك بالحوز مهما طالت مدته على مع

ه لا بما لمنتقد قضاءها تعليلا سليما ومستساغمن م ح ع، وقد عللت محكمة الحكم ا 307الفصل 

 أصل ثابت بملف القضية.

وجوابا على مستندات التعقيب المحررة من قبل الأستاذ أحمد الجمل لا حظ نائب المعقب    

ضده أن التجريح في أحد القضاة لا يستقيم قانونا ذلك أن القاضية الواقع التجريح فيها لم يسبق 

وع كف الشغب ولم تسبق لها مباشرته بصفة قاضية أو محكمة كما لم سماعها كشاهدة في موض

يسبق لها إبداء الرأي في الموضوع هذا علاوة على أن المعقب لم يثر أدنى تجريح أمام محكمة 

الموضوع وبالتالي لا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام 

من م م م ت، كما أنه لم يسبق التمسك أمام  249ه مع أحكام الفصل العام فضلا على تعارض

محكمة الموضوع وفي أي طور من الأطوار بقرينة اتصال القضاء بموجب القرار التعقيبي المقدم 

من م إ ع،  481منه لأول مرة وبالتالي ليس له أن ينسب لمحكمة الحكم المنتقد خرق أحكام الفصل 

من م إ ع المتعلق بفسخ العقود لوجود عيب لا  660إلى أحكام الفصل  وأضاف أن استناد المعقب

يستقيم لعدم انطباقه على موضوع النزاع ذلك أن ملكية المعقب ضده للعقار ثابتة بمقتضى شهادة 

وتم  2013أفريل  12الملكية التي يتبين منها أن الرسم العقاري موضوع التداعي تم تحيينه بتاريخ 
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ى أنه يندرج ضمن الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم التنصيص صلبها عل

وبالتالي تكون حجيته مطلقة وعلاوة على ذلك فقد أثبت المعقب ضده بالحجة الرسمية المستمدة من 

أن كتب الصلح المحتج به لا يتضمن حقوقا عينية فضلا  499الحكم الإستئنافي العقاري البات عدد 

لمعقب بأحكام باتة، وأشار إلى أن القول بخرق محكمة الحكم المطعون فيه عن ثبوت سوء نية ا

من م إ ع لا يجد مجالا لانطباقه على وقائع القضية باعتبار أن عقار النزاع  547لأحكام الفصل 

رجع للذمة المالية للمعقب ضده بحكم القانون وبموجب أحكام باتة أحرزت قوة الشيء المقضي 

 لا رجوع فيها.                 ونفوذ الأحكام التي

 وانتهى نائب المعقب ضده إلى طلب رفض مطلب التعقيب أصلا.  

 المحكمة

 32579مطلب التعقيب عدد *

 خامسا من م م م ت: 248+ عن المطعن المتعلق بمخالفة أحكام الفصل 

 5659دد حيث ولئن كانت إحدى عضوات الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم الإبتدائي ع   

الذي تعلق بالتشطيب على تشطيب شراء محمد حشيشة من  2014جانفي  21الصادر بتاريخ 

اهنا رن فيه ضمن الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم الإستئنافي المطعو... الرسم العقاري عدد 

 ف الشغبق بكفإنه لم يسبق لها بصفتها تلك أن باشرت أو شاركت في مباشرة النزاع الراهن المتعل

لى مخالفته خامسا من م م م ت علاوة ع 248وبالتالي فإن التجريح فيها لا يستقيم عملا بالفصل 

 من المجلة نفسها بما يتعين معه رد المطعن. 249من الفصل  2لأحكام الفقرة 

 من م إ ع: 481+ عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل    

إ ع  من م 481للتمسك بأحكام الفصل حيث على خلاف ما ورد بالمطعن فإنه لا مجال    

طالما أن موضوع قضية التشطيب على تشطيب شراء يختلف موضوعها عن قضية كف الشغب 

ى على عقار مسجل إضافة إلى اختلاف السبب بين الدعويين وأيضا اختلاف الخصمين، وأضح

 المطعن غير مؤسس قانونا وحري بالرد.

 من م إ ع: 660و 325صلين + عن المطعن المتعلق بخرق أحكام الف  
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شغب من م إ ع لا علاقة له بموضوع كف ال 660و 325حيث ان التمسك بأحكام الفصلين    

 ن النزاععمن م ح ع فما يترتب عن الإلتزام الباطل وعن فسخ البيع لعيب يخرج  307مناط الفصل 

ت وتعي ن  من م م م 175الراهن وبالتالي فهو مطعن لا يندرج ضمن إحدى الحالات الواردة بالفصل 

 لذلك رد ه.

حقوق  من م إ ع وانعدام التعليل وهضم 443+ عن المطعن المتعلق بسوء تأويل الفصل   

 من م إ ع: 547الدفاع والمطعن المتعلق بخرق أحكام الفصل 

 ة لهاحيث تم الإقتصار صلب هذين المطعنين على التعرض إلى مسائل جانبية لا علاق   

هما لتفات عنالإ أصل النزاع وبالتالي لا يمكن أن يقوما سببا للطعن بالتعقيب وتعينبالقانون ولا ب

 لعدم جدية ما ورد بهما.

 32580مطلب التعقيب عدد  *

ين وسوء تطبيق الفصل 2000لسنة  91+ عن المطعن المتعلق بخرق أحكام القانون عدد 

 من مجلة الحقوق العينية: 392و 305

يق المتعلق بتطب 2000أكتوبر  31المؤرخ في  2000لسنة  91حيث اقتضى القانون عدد 

ن القانون م 2المفعول المنشئ للترسيم على بعض الرسوم العقارية أن الأحكام الواردة بالفصل 

لة المتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مج 1992ماي  4المؤرخ في  1992لسنة  46عدد 

ن مابتداء  سجيلية المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة بالتالحقوق العينية تنطبق على الرسوم العقار

عول المتعلق بالتمديد في مف 1998أفريل  20المؤرخ في  1998لسنة  30دخول القانون عدد 

لتي تم اسوم الأحكام الإنتقالية المرتبطة بتحيين الرسوم العقارية حيز التنفيذ وكذلك على الر

 تحيينها.

رورة و بالضالعقاري الخاضع لمبدأ المفعول المنشىء للترسيم هوحيث انه لا جدال أن الرسم 

ر بختم أو قبل ذلك التاريخ وتم في شأنه اتخاذ قرا 1998أفريل  20كل رسم عقاري أحدث بعد 

 10ي المؤرخ ف 2001لسنة  34من القانون عدد  23إجراءات التحيين على معنى أحكام الفصل 

 عقارية وتخليصها من الجمود.المتعلق بتحيين الرسوم ال 2001أفريل 

من المثال  1موضوع النزاع يتمثل في القطعة عدد  ...وحيث ثبت أن الرسم العقاري عدد 

 .1999ماي  31وتم إحداثه بتاريخ  ...التقسيمي للرسم العقاري عدد 
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برسم  ...من المثال التقسيمي للرسم العقاري عدد  1وحيث ولئن تم إفراد القطعة عدد    

اري الأم إلا أن العبرة في تاريخ الإحداث تكون للرسم العق 1999ماي  31بتاريخ  أحدثمستقل 

 وليس للرسم الواقع استخراجه منه. 

أ وحيث يترتب عما سبق بيانه أن الرسم العقاري موضوع التداعي غير خاضع لمبد   

 1944يسمبر د 29ريخ محدث بتا ...المفعول المنشىء للترسيم باعتبار أن الرسم العقاري الأم عدد 

بل من ق...  بما يتعين معه استبعاد التنصيص الوارد بالرسم العقاري عدد 1998أفريل  20أي قبل 

 عينية.جديد من مجلة الحقوق ال 305إدارة الملكية العقارية المتضمن خضوعه لأحكام الفصل 

ع خاض النزاع وحيث تكون محكمة الحكم المنتقد حين اعتبرت الرسم موضوع العقار محل   

كون قد خالفت ت 1999ماي  31للمفعول المنشىء للترسيم اعتبارا إلى أن تاريخ إحداثه كان بتاريخ 

عول الذي نص على أن  المف 2000أكتوبر  31المؤرخ في  2000لسنة  91أحكام القانون عدد 

من  ل ابتداءسجيالتالمنشىء للترسيم ينطبق على الرسوم العقارية المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة ب

الرسوم  حيز التنفيذ وكذلك على  1998أفريل  20المؤرخ في  1998لسنة  30دخول القانون عدد 

لمنشىء ول االتي تم تحيينها، وبالتالي فإن المشرع حصر الرسوم العقارية الخاضعة لمبدأ المفع

ء در ابتداصيل جب حكم تسجللترسيم في حالتين الأولى تتعلق بالرسوم العقارية التي تم إحداثها بمو

نية تتعلق حيز التنفيذ، والثا 2000أكتوبر  31المؤرخ في  2000لسنة  91من دخول القانون عدد 

 .بالرسوم العقارية التي تم تحيينها وتم اتخاذ قرار بختم عمليات التحيين في شأنها

 لاتقل ري مسوحيث ان إفراد قطعة من المثال التقسيمي للرسم العقاري الأم برسم عقا   

 تيجة حكمكن نيدخل ضمن الحالتين اللتين وردتا على سبيل الحصر بالقانون المذكور فالإفراد لم ي

يينه، ت تحصادر بالتسجيل ولا نتيجة حكم بالتحيين ذلك أنه لم يصدر في شأنه قرار بختم عمليا

لرسم إحداث ا جديد من م ح ع استنادا إلى 305وإن تطبيق محكمة الحكم المطعون فيه للفصل 

م صادر رغم ثبوت أن الإحداث لم يكن نتيجة حك 1998أفريل  20بعد تاريخ ... العقاري  عدد 

اتجا نجته التسجيل وما رتبت على ذلك من آثار يكون غير مؤسس قانونا وكان التعليل الذي انته

، عإ  من م 532علاوة على مخالة أحكام الفصل  2000لسنة  91عن سوء تطبيق للقانون عدد 

 .وتعين تبعا لذلك نقض حكمها لهذا السبب بصرف النظر عن مدى تأثير ذلك على المنطوق

 + عن المطعن المتعلق بسوء تطبيق قرينة اتصال القضاء:    
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عن  2014جانفي  21بتاريخ  5659حيث تبين أن المعقب استصدر الحكم الإبتدائي عدد    

وقد ...دد يب على تشطيب شرائه من الرسم العقاري عالمحكمة الإبتدائية بمنوبة القاضي بالتشط

في ستئناالطعن فيه بالإستئناف وصدر بموجب ذلك الحكم الإ "ه. ب. إ"تولى المعقب ضده الآن 

م سماع القاضي بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا بعد 2015جانفي  21بتاريخ  64716عدد 

 الدعوى.

ة لى قوأن الحكم الإستئنافي المذكور قد أحرز ع وحيث اعتبرت محكمة الحكم المنتقد   

 ن م إ ع.م 482و 481اتصال القضاء باعتباره حكما نهائيا لا رجوع فيه وفقا لأحكام الفصلين 

 لنسبةوحيث ان حجية الأمر المقضي أو حجية الحكم تعني أن للحكم حجية بين الخصوم با

اع لا متى تم البت في موضوع النزإلى ذات الموضوع وذات السبب ولا تثبت هذه الحجية إ

زول تي تبالفصل في الخصومة، وتنطلق من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ زواله بإحدى الطرق ال

م تعد ة التي لهائيبها الأحكام، أما قوة الأمر المقضي أو قوة اتصال القضاء فهي تتعلق بالأحكام الن

ضاء بالحكم من م م م ت(، واتصال الق 286ل قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ) الفص

دليل  ل أيتتكون منه قرينة قانونية قاطعة على صحة الحقوق التي تم القضاء بها ولا يجوز قبو

 لنقضها.

ه وحيث ان حجية الأمر المقضي تثبت لكل حكم يفصل في خصومة بداية من تاريخ صدور

في  لطعن فيهقع ابعد الطعن فيه، أما إذا لم ي وتبقى قائمة مادام الحكم قائما ولا تزول إلا بنقضه

ة الأمر ه قولالأجل القانوني أو وقع الطعن وتأيد وصار باتا تبقى له حجية الأمر المقضي وتضاف 

ير قابل غئيا المقضي أو قوة اتصال القضاء التي هي المرحلة التي يصل إليها الحكم إذا أصبح نها

 للطعن فيه بطرق الطعن العادية.

ار انتظ حيث طالما تولت محكمة الحكم المنتقد البت في الدعوى المعروضة عليها دونو   

ى رغم ما لنقضه على فرض حصوله من تأثير عل 64716مآل الطعن بالتعقيب في الحكم عدد 

 ب منوجه الفصل في النزاع الراهن لتعلق ذلك الحكم بطلب التشطيب على تشطيب شراء المعق

غير  ه وصفالواعتبارها أنه أحرز على قوة اتصال القضاء تكون قد أسندت  ...الرسم العقاري عدد 

 متوفر فيه أثر على قرارها المتعلق بعدم انتظار مآله بعد الطعن فيه بالتعقيب.

 + عن المطعن الثالث المتعلق بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع:    

http://www.cassation.tn/
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ق لمتعلع الذي تمت إثارته احيث تبين أن محكمة الحكم المطعون فيه تعرضت إلى الدف   

 ئع مؤسسالوقالبحق الحبس وتناولته بالمناقشة استنادا إلى المؤيدات المعروضة عليها وكان فهمها 

 ضية.من م إ ع وعلى ما له أصل ثابت بملف الق 310و 309على تطبيق سليم لأحكام الفصلين 

نتائج ص اللوقائع واستخلاوحيث يرمي المطعن إلى مناقشة محكمة الحكم المنتقد في فهم ا   

 لموضوعيةاائل القانونية منها وهي غير مقبولة لدى التعقيب على اعتبار أن تقدير الأدلة من المس

 ها معللاحكم الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك طالما كان

 هت إليهاانت ومؤد  إلى النتيجة التي بما هو سائغ قانونا ومستمد مما له أصل ثابت بملف القضية

 وتعين استنادا إلى ذلك رد المطعن.

 

 ولهذه الأسباب                                          

 

لة وإحا قررت المحكمة قبول مطلبي التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه   

كم محا استئناف للأحكام الصادرة عن القضية على المحكمة الإبتدائية بمنوبة بوصفها محكمة

ن مالطاعن  عفاءالنواحي التابعة لدائرة قضائها للنظر مجددا فيما تسلط عليه النقض بهيئة أخرى وإ

 الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه.

لتاسعة اعن الدائرة المدنية  2016مارس  4صدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم    

ي هلالة ضياء سعيد وعضوية المستشارين السيدين رياض الغربي والناصر العشر برئاسة السيد

 اوش.بحضور المدعي العام السيدة فاتن بالأمين وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الش

 

 حرّر في تاريخهو                                                                                      
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